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صناديق سيادية لدول نفطية بصدد 
بيع أسهم بـ ٢٢٥ مليار دولار

رويترز: قال خبير الاستراتيجية في جيه.بي 
مورجان نيكولاس بانيجيرتزوجلو إن صناديق 
الثروة السيادية بالدول المنتجة للنفط، لاسيما 
في الشرق الأوسط وأفريقيا بسبيلها للتخلص 
من أسهم قيمتها ٢٢٥ مليار دولار بعد أن أثرت 
أســعار النفط المتهاوية ووباء ڤيروس كورونا 

على إيرادات تلك الدول.
وأضاف بانيجيرتزوجلو إن انتشار الڤيروس 
بوتيرة ســريعة أحدث اضطرابــا في الاقتصاد 
العالمي ودفع الأســواق للهبوط وكبد صناديق 
الثروة السيادية سواء في الدول النفطية وغير 
النفطية خســائر في الأسهم تقترب قيمتها من 

تريليون دولار.
يذكــر أن تقديــرات بانيجيرتزوجلو مبنية 
على أساس بيانات من صناديق الثروة السيادية 
وأرقام من معهد صناديق الثروة السيادية وهو 

مؤسسة بحثية.
ولا يعد الالتزام بالاســتثمارات في الأســهم 
والمجازفــة بالمزيد من الخســائر خيــارا متاحا 
لبعض الصناديــق من الــدول المنتجة للنفط. 
وتواجه الحكومات في تلك الدول مشكلة مالية 
مزدوجة تتمثل في انخفاض الإيرادات بســبب 
الهبوط الحاد في أسعار النفط وارتفاع الإنفاق 

بسبب الوضع الاستثنائي.
ورجح بانيجيرتزوجلو أن تكون صناديق 
الثروة الســيادية باســتثناء صنــدوق الثروة 
النرويجــي قــد تخلصت من أســهم قيمتها بين 
١٠٠ و١٥٠ مليــار دولار فــي الأســابيع الأخيرة 
وتوقعت أيضا بيع ما قيمته بين ٥٠ و٧٥ مليار 

دولار أخرى في الأشهر المقبلة.
وأضاف «من المعقول أن تتخلص الصناديق 
الســيادية بالبيع لأنــك لا تريد بيع أصولك في 
مرحلة لاحقة عندما تكون تقييماتها منخفضة 

على الأرجح».
ويتعــين على معظم الصناديق القائمة على 
النفط الاحتفاظ بسيولة احتياطية كبيرة تحسبا 
لاحتمال انهيار أسعار الخام وهو الأمر الذي قد 

يدفع الحكومات إلى طلب أموال.
وقال مصدر بصندوق سيادي لدولة نفطية إن 
الصندوق عمد تدريجيا إلى زيادة مركز السيولة 
لديه منذ بدأت أسعار النفط تتراجع عن أحدث 
ذروة سجلتها فوق مستوى ٧٠ دولارا للبرميل 

في أكتوبر ٢٠١٨.

وتابع المصدر أنه بالإضافة إلى الاحتياطيات 
السائلة يجري في العادة توفير سيولة إضافية 
أولا من الأدوات قصيرة الأجل في ســوق النقد 
مثل أذون الخزانة ثم من الأســهم التي تستثمر 
فيها الصناديق استثمارا سلبيا كملاذ أخير. وفي 
العادة تسير الصناديق الأخرى في اتجاه مماثل.

من جهته، قال رئيس أبحاث السياسات لدى 
مؤسسة ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز إليوت 
هنتوف: «توضح تدفقات المســتثمرين عموما 
مرونة أكبر مما توحي به أســعار السوق. وقد 
حدث تحول إلى السيولة منذ بدأت الأزمة لكنه لم 
يكن خطوة ناجمة عن الذعر بل حدث تدريجيا».

وقال المصدر بالصندوق السيادي إن الصندوق 
أجرى تعديلات على اســتثمارات الأســهم التي 
ينشط في إدارتها بسبب انكسار السوق سواء 
لوقف الخسائر أو ليكون في وضع متين عندما 

يتحقق الانتعاش.
الدفاع عن العملة

تمثل الصناديق القائمــة على ثروة الطاقة 
والتي تدعمها دول نســبة كبيــرة من الأصول 
الإجمالية لصناديق الثروة السيادية البالغة نحو 
٨٫٤٠ تريليونات دولار التي تراكمت لكي تكون 
حصنا تلوذ به الــدول عندما تنضب الإيرادات 
النفطية. وقد أصبحت الصناديق السيادية أطرافا 
رئيسيا في أسواق الأســهم العالمية إذ تمثل ما 
بــين ٥ و١٠٪ من الإجمالي ومصدرا مهما للدخل 

لمديري الأصول في وول ستريت.
وفــي حــين أن حكومات أبوظبــي والكويت 
وقطر والبحرين والسعودية ونيجيريا وأنجولا 
تأثرت بشدة بانخفاض الأسهم العالمية بما يقرب 
من ٢٠٪ فقد تعرضت موازناتها لضغوط أيضا 
بســبب انخفاض أسعار النفط الذي اقترب من 

الثلثين هذا العام.
وقال جابريس إراديان كبير خبراء الاقتصاد 
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في معهد 
التمويل الدولي إن صناديق الثروة الســيادية 
الخليجية قد تشــهد انخفــاض أصولها بمقدار 

٢٩٦ مليار دولار بنهاية العام الحالي.
وتشــكل خسائر سوق الأســهم حوالي ٢١٦ 
مليــار دولار من هذا الانخفاض بينما ســحبت 
الحكومــات التي تعاني من شــح الســيولة ٨٠ 

مليار دولار أخرى.

«السيادية الخليجية» قد تشهد انخفاض أصولها بـ ٢٩٦ مليار دولار نهاية ٢٠٢٠

تأثرُ قطاع البنوك بقرار تأجيل الأقساط الاستهلاكية والائتمانية

البورصة تعود لنغمة 
الخسائر بـ ٧٩٥ مليون دينار

شريف حمدي

استهلت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع 
الأخير في الربــع الأول من العام الحالي على 
تراجع جماعي لكل المؤشرات والمتغيرات، وفي 
مقدمتها القيمة السوقية التي تراجعت في جلسة 
أمس بنسبة ٢٫٨٪ بعد أن فقدت البورصة ٧٩٥ 
مليون دينار لتتراجع القيمة السوقية الى ٢٧٫٣٨٩ 

مليار دينار.
وتراجعت السيولة النقدية بنسبة ٢٥٪ بإجمالي 
تداولات ٢٥٫١ مليون دينار مقابل ٣٣٫٣ مليون 

دينار في جلسة ختام الأسبوع الماضي.
وتركزت الســيولة حول الأســهم القيادية 
بقيادة البنوك التي قادت مؤشــرات الســوق 
للتراجع الجماعي متأثرة بقرار تأجيل الأقساط 
الاســتهلاكية والائتمانية لمدة ٦ أشهر، حيث 
ســيؤثر القرار على قدرة البنوك في تحقيق 

نمو بمعدلات الأرباح.
وسجل قطاع البنوك في نهاية جلسة امس 
بنســبة ٣٫٥٪، علما ان كافة قطاعات الســوق 

أقفلت على تراجعات عدا قطاعي الرعاية الصحية 
والتكنولوجيا، حيث شهدا استقرارا عند إغلاقات 

الجلسة السابقة.
وتأثرت البورصة الكويتية أمس بزيادة معدلات 
الإصابة بڤيروس كورونا من ناحية، والضغط 
المتوقع على الأسهم التي شهدت ارتفاعات في 
جلسات الأسبوع الماضي من جهة أخرى، حيث 

تعرضت لعمليات بيع لجني الأرباح.
وأنهت البورصة تعاملاتها على تراجع جماعي 
للمؤشــرات، حيث سجل مؤشر السوق الاول 
٣٫٤٪ خسائر بفقد ١٧٩ نقطة ليصل الى ٥١٠١، 
كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة ١٫٤٪ 
بخسارته ٥٧ نقطة ليصل الى ٤٠٨٤ نقطة، وتراجع 
مؤشر السوق العلم بنسبة ٢٫٨٪ بخسارته ١٣٨ 

نقطة ليصل الى ٤٧٥٨ نقطة.
خليجيا، تباين أداء بورصات الخليج، حيث 
ارتفع مؤشر سوق دبي بـ ١٫٣٪، وارتفع سوق 
أبوظبي بنسبة ٢٫٨٪، فيما تراجع أداء بورصات 
الكويت بـ ٣٫٤٪، وقطر بـ ٠٫٦٪، ومســقط بـ 

١٫٧٪، والبحرين بـ ١٫٩٪.

أخبار البورصة
«بوبيان للبتروكيماويات» ترفع 

حصتها في «وربة كابيتال» إلى ٥٠٫٢٦٪
أعلنت شركة بوبيان للبتروكيماويات عن شراء ١٫٣٩٪ من رأسمال 
شركة وربة كابيتال القابضة لترفع حصتها في الشركة إلى ٥٠٫٢٦٪. 
وقالت «بوبيان للبتروكيماويات» في بيان للبورصة، إن قيمة الشراء 
بلغت ٧٦٫٤٤٦ ألف دينار. وأوضحت أن أثر الصفقة سينعكس على 

تصنيف «وربة كابيتال» كشركة تابعة.

«السكب»: توصية بتوزيع ١٥٪ نقداً
أظهرت البيانات المالية لشركة السكب الكويتية 
تحول الشركة للربحية في نهاية العام الماضي 
مقارنة بما سجلته من خسائر في عام ٢٠١٨.

وبحسب نتائج الشركة للبورصة، بلغت أرباح 
العام الماضي ٨٩٤٫٩١ ألف دينار، مقابل خسائر 

عام ٢٠١٨ البالغة ١٫١٥ مليون دينار.
كما سجلت الشركة أرباحا بقيمة ١٤٩٫١٥ ألف 

دينار في الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 
خسائر بقيمة ٩٫٥ آلاف دينار للفترة ذاتها من 
عام ٢٠١٨. وأوصى مجلس إدارة الشركة في 
اجتماعه الذي انعقد امس، بتوزيع أرباح نقدية 
للعام الماضي بنسبة ١٥٪ من القيمة الاسمية 
للسهم بواقع ١٥ فلسا للسهم وبقيمة إجمالية 

تبلغ ١٫٠٩ مليون دينار تقريبا.

عرضت البنوك المركزية في الســعودية 
والإمارات وقطر حوافز تبلغ قيمتها الإجمالية 
٦٠ مليار دولار وذلك رغم أن توقعات شــح 
السيولة فرضت ضغوطا على العملات الخليجية 
المربوطة بالدولار الأميركي منذ عشرات السنين.
وقالــت دانــاي كيرياكوبولــو كبيرة 
للمؤسسات  الرسمي  بالمنتدى  الاقتصاديين 
النقديــة والمالية وهو مؤسســة بحثية «من 
الأسئلة المطروحة ما إذا كان بعض هذه الأموال 
سيستخدم في دعم العملات إذ إن بعض الأطر 

القانونية تتيح ذلك».
السابقة  العشر  السنوات  وأضافت: «في 
بعــض الدول نقلت احتياطيــات من بنوكها 
المركزية إلى الصناديق السيادية الأمر الذي 
ســمح لها بالاســتثمار في أصول محفوفة 
بمخاطر أكبر إذ إن لديها قدرا أكبر من المرونة».

وتابعت كيرياكوبولو: «أما الآن فربما تكون 
تلك مشــكلة لأن لديك احتياطيات أكبر في 
الصندوق الســيادي مما لدى البنك المركزي 
عندما تحتاج للاحتياطيات للدفاع عن العملة».

٦٠ مليار دولار حوافز من  بنوك مركزية

رسمياً.. إنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية في «المركزي»
أحمد مغربي

أصــدر مجلــس الــوزراء قانونا 
حمــل رقم ٣ لســنة ٢٠٢٠ في شــأن 
النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم 
المهنة المصرفية، حيث تم إنشاء هيئة 
تسمى الهيئة العليا للرقابة الشرعية 
في بنك الكويت المركزي ويضع البنك 
الأســس والقواعد المتعلقة بتشكيل 
الهيئة وأســلوب تعيينهــا وتنظيم 
عملها وتحديد اختصاصاتها ومكافأة 

اعضائها.
وجاء فــي القانون، الذي حصلت 
«الأنباء» على نسخة منه، ان الهيئة 
تقوم بإبداء الرأي الشرعي فيما يحال 
إليهــا من المحاكــم او مراكز التحكيم 
بشأن قضايا العمل المصرفي والمالي 

الاسلامي.
وفي حال وجود خلاف بين اعضاء 
هيئة الرقابة الشرعية بالبنك الاسلامي 
حول الحكم الشــرعي يجوز لمجلس 
ادارة البنك احالة الخلاف الى الهيئة 
العليا للرقابة الشرعية بالبنك المركزي 

كمرجع نهائي.
وجــاء فــي المذكــرة الإيضاحيــة 
للقانــون: إن من أهم شــروط نجاح 
العمل المصرفي والمالي الإســلامي - 
كما هو معلوم - وجود هيئات رقابة 
شــرعية مســتقلة وفاعلة تسهم في 
مساعدة المؤسسات المالية الإسلامية 
على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية 
وتقدم لهــا الحلول المتفقة مع أحكام 

ومقاصد هذه الشريعة.
وفي العقد الأخير، زادت المؤسسات 
المصرفيــة والمالية التــي تعمل وفقا 
لأحكام الشــريعة الإســلامية زيادة 
مضطــردة لم تقابلها زيــادة موازية 
ووجود كاف لعلماء الشريعة المتمكنين، 
فاضطرت هذه المؤسسات الى تعيين 
علماء قد يكونون أعضاء في هيئات 
رقابيــة شــرعية لمؤسســات أخرى، 
فبرزت على اثر ذلك مشكلة عدم تفرغ 
اولئــك العلماء للقيــام بمهامهم على 
اكمل وجه وانشغالهم الدائم، وعمدت 
بعض تلك المؤسسات في احيان اخرى 
الى تعيين اشخاص قد لا يكون لديهم 
فقه كاف بالمعاملات المالية الإسلامية 
وليســت لديهم القــدرة اللازمة على 
اكتشاف الأخطاء والمخالفات التي قد 
تشملها العقود والمعاملات التي تبرمها 

المؤسسات المالية الإسلامية.
وفي ضوء اختلاف وضع الصناعة 
المالية الإســلامية في دولة الكويت، 
وبالأخص قطاع البنوك الإسلامية، عما 
كان عليه في عام ٢٠٠٣ وقت صدور 
القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٣ بإضافة 
قســم خاص بالبنوك الإسلامية الى 
قانون النقد وبنــك الكويت المركزي 
وتنظيم المهنة المصرفية، حيث يبلغ 
عــدد البنــوك الكويتيــة الإســلامية 
حاليــا خمســة بنــوك بالإضافة الى 

الشريعة الاسلامية.
٢ - التقليل قدر المستطاع مما يسمى 
بتنافســية الفتاوى، وذلك من خلال 
وضعه ضوابط للفتوى وللمنتجات 
والخدمــات المصرفية التــي تقدمها 

البنوك الاسلامية.
٣ - حســم الخلافات التي قد تحدث 
بين أعضاء هيئات الرقابة الشرعية 

الخاصة من خلال هذه الهيئة.
التشــغيلية  ٤ - تقليــل المخاطــر 
وبالأخص المخاطر القانونية التي قد 
تنشأ عند الخلافات بين البنك الاسلامي 
والعملاء او الملاك او فيما بين البنوك 
الاسلامية ذاتها بشأن تفسير وتكييف 
عقود المنتجات المالية الاسلامية اذ من 
الممكن ان تضطلع الهيئة العليا بمهمة 
توحيد نماذج العقود الاكثر استخداما 
من قبل البنوك الاسلامية (مثل الاجارة 
والمرابحة وغيرها) وهذا الأمر يسهم 
في استرشاد المحاكم بقرارات وفتاوى 
الهيئة الشرعية العليا فيما يعرض 
عليها من قضايا في هذا الخصوص.
وعليه وأخذا بعين الاعتبار دور 
هيئات الرقابة الشرعية في كل بنك 
اســلامي وفقا للمادة رقم ٩٣ المشار 

إليها مع مراعاة الاستفادة من تجارب 
الدول الاخرى، وفــي ضوء طبيعة 
اختصاص نشاط البنوك الإسلامية، 
فقد تم إعداد مشــروع هذا القانون، 
حيث تضمن تعديل المادة ٩٣ بإنشاء 
الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالبنك 
المركزي وتخويل مجلس ادارة بنك 
الكويت المركزي سلطة وضع الاسس 
والقواعد المتعلقة بتشــكيل الهيئة 
وأسلوب تعيينها ومكافأة أعضائها 
وتنظيم عملها وتحديد اختصاصاتها، 
بمــا يوفــر المرونة اللازمــة في هذا 
المجــال، كذلك النــص على أن تقوم 
الهيئة - بحكم تخصصها فيما يتعلق 
بالعمل المصرفي والمالي الإسلامي - 
بإبداء الرأي الشرعي فيما يحال اليها 
من قبل المحاكــم او مراكز التحكيم 
فيما يتعلق بقضايا العمل المصرفي 
والمالي والإسلامي، كما شمل التعديل 
إســناد البت في الخلاف بين أعضاء 
هيئة الرقابة الشرعية حول الحكم 
الشــرعي الى الهيئــة الجديدة لدى 
بنــك الكويت المركزي بدلا من هيئة 
الفتوى بوزارة الأوقاف والشــؤون 

الاسلامية.

البنوك الإسلامية تستحوذ على ٤٠٪ من أصول المصارف المحلية

فرع لبنك اســلامي اجنبي، وتشــكل 
أصولهــا مجتمعة ما يربو على نحو 
٤٠٪ من اجمالي اصول البنوك المحلية 
كمــا فــي ٢٠١٧/١٢/٣١ ونظــرا لوجود 
ممارسات لدى بعض المؤسسات المالية 
الاسلامية التي تثير تساؤلا من الوجهة 
الشــرعية على نحو ما افصحت عنه 
بعض الاحــكام القضائية مؤخرا بما 
قد يؤثر ســلبا على سمعة الصناعة 
المالية الاسلامية، بالإضافة الى الطموح 
لنموذج يقوم على مبادئ الشــرعية 
الإســلامية عوضا عن النموذج الذي 
يكتفي بمجــرد التوافق مع أحكامها، 
وإضافــة الــى أن هذا النهــج مطبق 
في دولة الكويت لدى هيئة أســواق 
المال، فقد تمت دراسة تجارب بعض 
الــدول العربية والاســلامية في هذا 
المجال وتقييم ايجابيات انشاء هيئة 
رقابة شــرعية عليــا بالبنك المركزي 
وسلبياتها، حيث أثبتت هذه الدراسة 
ايجابيــات هــذا التوجــه بنــاء على 

الاعتبارات التالية:
١ - اســتكمال متطلبــات حوكمــة 
الرقابة الشــرعية، وذلك للمســاهمة 
في الوصول الى نموذج يســتند الى 


